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 ا(نتقال الديمقراطي في تونس إلى أين؟

 * آمنة الجب+وي

من  وفي البداية، ( بد. ستحاول ھذه الورقة أن تقدم تقييما عاما لعملية ا(نتقال في تونس وأن تتأمل حصيلة ھذه الفترة
تناول المسألة في إطار الحاجة إلى حسم التساؤ(ت حول مصير ا(نتقال وكيف يراد له أن يكون؟ فھذه الحركيةّ التي 
نشھدھا اليوم تعبر عن انتظارات كبيرة باتت اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ملحّة في مستوى الشروع في 

  .اUص+حات الكبرى

  المجتمع المدني بين التموقع السياسي والعمل المحايد

يعرف المجتمع المدني مخاضا كما ھو الحال بالنسبة إلى 
وإن كان دور المجتمع المدني . المجتمع السياسي

السياسي يقتصر على ممارسة الضغط أحيانا، فإن دخوله 
في لعبة التسييس قد يجعله يدخل في لعبة التموقع 

وقد حاولت بعض . السياسي على حساب دوره ا:صلي
قوى المجتمع المدني، إلى جانب قوى مدنية أخرى تجيد 
اIحتجاج، الحفاظ على خطاب محايد غير منحاز سياسيا 

لكن ھل ستنجح في تحقيق . صعبةخKل فترة انتقالية 
أھدافھا وقد توخت استراتيجية التحفظ الواجب على 
المنظمات التي تسعى :ن تكون مھنية وتتجنب متاھات 

  استقطابھا من قبل ھذا الحزب أو ذاك؟

ولتجنب اIنحياز والحفاظ على حيادھا، سعى بعض 
الفاعلين والباحثين في منظمات المجتمع المدني بعد 

إلى عدم اللجوء  2011أكتوبر /ت تشرين ا:ولانتخابا
إلى التموقع الحزبي :ن الحياد يتعلق من جھة بموقف 
الناشط الذي يحتاج إلى وقفته المعھودة على الربوة لتأمل 

ويقوم من . ما يجري وللتحليل الموضوعي لeوضاع
جھة أخرى على موقف مجتمع مدني قوي ومنظم 

موعة ا:دوار التي استوعب الدرس الذي مفاده أن مج

يمكن أن يضطلع بھا يمكن أن تكون مسيسة في ظل نظام 
لكن . دكتاتوري بحكم اضطراره للضغط من أجل مبادئه

قد يكون من ا:فضل أن يترك المجتمع المدني السياسة 
:ھل السياسة في الفترات اIنتقالية وأن يضطلع بدور 

اقتضى  المشاركة أحيانا والضغط حينا والتحكيم طورا إن
ا:مر أن يلعب ھذا  الدور عندما يKحظ عجز القوى 

وقد . السياسية عن إيجاد سبل وفاقية للحوار السياسي
حاول اIتحاد التونسي للشغل  أن يلعب ھذا الدور و كان 
مقترحه jدارة الحوار الوطني قد أدى إلى عودته لدوره 

ولعل ذلك يعود إلى عدم . التاريخي في لعب دور سياسي
في  2013جاح الطبقة السياسية حتى بدايات سنة ن

اIجتماع على جملة من المواقف حول خارطة الطريق 
التي ستؤدي إلى تنصيب مؤسسات دستورية مستقرة 

  .وإنھاء الفترة اIنتقالية

Uوالمرجعية الثقافية نسانحقوق ا  

jمسألة جوھرية باعتبار كونھا  نسانإنّ مسألة حقوق ا
كانت في صلب مطالب الثورة وباعتبار أھميتھا بالنسبة 

وI بد لنا في ھذا الصدد من التذكير بأن . إلى الدستور
ھناك سوء فھم تاريخي عميق يقوم على اعتبار اjعKن 

jصنيعة غربية بينما واقع الحال  نسانالعالمي لحقوق ا
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اوIت التي أفضت إلى فقد شاركت في المد. غير ذلك

jن العالمي لحقوق اKعqمصر  نسانالوثيقة النھائية ل
والسعودية والعراق باjضافة إلى بلدان إسKمية أخرى 

  ...غير عربية

إن قول البعض بعدم تأصل المفھوم في الثقافة العربية 
. اjسKمية كKم يفتقد إلى الدقة بل خطأ فادح ومغالطة

صيل ھنا فالمسألة التيّ تطرح والقضية ليست قضية تأ
jھي أخطاء  نسانوتشكل خطرا على مفھوم حقوق ا

وانتھاكات في ممارسات دول أو تكتKت دولية يرتكز 
وحقيقة ا:مر أن المسار ھو . عليھا البعض لضرب المبدأ

جدل دائم وطبيعي بين منطق القوة والھيمنة ومنطق 
ي حماية فھل أن اjخفاق ف. القانون والعدل الدوليين

حقوق الطفل في النيجر يعني أنه مفھوم I يصلح وأننا 
  يجب أن نعوضه بمفاھيم نيجرية أكثر تأصيK؟ 

لم تعد ھناك حاجة إلى طرح سؤال تأصيل المفاھيم اليوم 
المKءمة الذي بدأ بالفعل بين  ربل إلى تطوير مسا

jاjن القاھرة لحقوق اKن العالمي وإعKفي  نسانع
والعمل المتبقي . نسانلميثاق العربي لحقوق اjاjسKم وا

ھو مزيد من البحث الجدي حول ھذه المسائل، بقصد 
ا:ول ھو مزيد من العمل على إمكانيات : تحقيق ھدفين 

إعادة النظر في التحفظات، والثاني ھو المزيد من 
المKءمة بين التشريعات والعقليات السائدة حتى تصبح 

  .ھاا:رضية مKئمة لتطبيق

مطلب ومكسب I شك في أن  إن ثقافة حقوق اjنسان
تطويرھا ستكفل مستقبK أكثر توازنا وأقل عنفا 

qوھي من الشروط التي قد تكرس مسار . يةنسانل
التحديث في المجتمعات العربية، وتكريس ثقافة حقوق 

jبمقتضى الصّكوك والعھود والمواثيق الدولية  نسانا
 كل. ع المسار الديمقراطيومواصلة اIشتغال على دف

jح الديني وتوضيح ھذا بالتوّازي مع إحياء حركة اKص
وحسم ا:جوبة في بعض المسائل التي بات من 
الضروري الجزم فيھا في ظل التناقضات التي أصبحت 
تظھرھا بعض تيارات الفتاوى مما قد يشتت المجموعات 

  .الوطنية في العالم اjسKمي والعربي تحديدا

 السياسية باستعمال مسألة حقوق اjنسانمزايدة إن ال
مسألة مكررة وغير ذات مضمون وقد أصبح على 
الجميع اuن أن يضطلعوا بدورھم وأن يتخذوا سمت 

الجدية ويتوخوا طريق بعيدا عن سوء النية الذي نقرأه 
  .أحيانا لدى ھذه العائلة السياسية أو في ا:خرى

Uوالدستور التونسي نسانحقوق ا  

ويبدو من خKل ما بلغنا مما يجري في كواليس جلسات  
اللجان، أن بعض الذين يحسبون على ما يسمى القوى 
الديمقراطية تخلى عن معركة مبدئية ھامة أI وھي 

jعلى التشريعات  نسانعلوية المرجعية الكونية لحقوق ا
ويبقى ذلك في حاجة إلى التثبت بالعودة إلى . المحلية

وليس ھناك إلى حد اuن ضمان . محاضر الجلسات
لKلتزام بمواءمة المبادئ الدستورية الجديدة مع العھود 
والمواثيق الدولية ويبدو أن على المجتمع المدني أن 
يفيض في شرح ا:مثلة المأخوذة من فرضيات قد تحدث 

  .في الواقع وتنجر عنھا انزIقات كثيرة ممكنة

عة ما يتم تداوله ويبقى المجتمع المدني يقظا من حيث متاب
مع المجلس التأسيسي في مستوى الحقوق والحريات 
ويتدخل أحيانا للقيام بحمKت مناصرة لصالح صياغة 

وقد لوحظ . بعض الفصول بمراعاة أكثر للمعايير الدولية
التأثير اjيجابي للمجتمع المدني على التصويت النھائي 

  .في الجلسات العامة

التذكير بأن الدساتير الحديثة وھذا يحيلنا على ضرورة 
تضمن العھود الدولية وتجعلھا تكتسب علوية على 
القوانين المحلية حتى يسھل على المشرّع والمسؤول 
مواءمة القوانين مع تلك المعايير من أجل بناء دستور 

  .تشاركي وعقد اجتماعي يحترم حقوق الجميع

تور ويبقى على قوى المجتمع المدني حتى بعد إقرار الدس
القادم السعي لنشر ثقافة مدنية ودستورية بمعنى ثقافة 
استيعاب واحتواء للوعي المواطني بمبادئ الدستور 

فما فائدة دستور رائد وحامل لعبقرية قانونية إذا . الكبرى
  .لم يمثلّ انتظارات التونسيين

ولعل من أھم ما ينتظر الفاعلين في المجتمع المدني أثناء 
  :الدستور ھو الضغط من اجلالنقاش العام حول 

  دسترة الحريات العامة -

 دسترة الحريات ا:كاديمية -

 دسترة الحريات النقابية -

مھا حرية الضمير وحرية دسترة الحريات ومن أھ -
 اjعKم
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كما يبدو من الضروري الشروع في إرساء منھج 
ووصفة وطنية jصKح وإعادة ھيكلة القطاع ا:مني 

مسار العدالة اIنتقالية  والقطاع القضائي والبدء في
وكذلك إنشاء الھيئات المستقلة ومنھا ھيئة اjعKم وھيئة 

 .القضاء وھيئة اIنتخابات

  تعمق ا(ستقطاب السياسي

ولعلّ أول مKحظة يمكن أن نسوقھا إذا ما أردنا الوقوف 
على تقييم موضوعي للوضع السياسي العام في تونس 

إلى حد كبير وفي تكمن في تجذر التجاذبات السياسية 
و قد عرفت البKد آنذاك . انقسام البKد قبيل اIنتخابات

. فترات تراوحت بين وفاق متوتر وبين استقطاب حاد
وھاھي اليوم تعود إلى اIنقسام بعد أكثر من سنة على 

مواضيع اIنقسام عديدة و. إجراء اIنتخابات السابقة
ة سبوع وھي اuن حول من سيحدد خارطتتغير كل أ

  .الطريق القادمة

وسرعان ما ظھر اIنقسام السياسي بعيد بدء نشاط 
كانون  17جماعة : 2011مارس /ا:حزاب في آذار

وبدأت . يناير/كانون الثاني 14ديسمبر وجماعة /ا:ول
. مواجھة بين بعض المحافظين وبعض الداعين للتجديد

فھناك استقطاب ثنائي مع وجود عنصر ثالث I يبدو أن 
السياسية الحالية تعي أھميته، ما عدا فئة قليلة،  الطبقة

إن البعض يبني سياساته . وھو العنصر السلفي الجھادي
على خطاب يقتصر على اjعKن عن مواقف وعلى 
التشبث بھا مما يجعل الحوار السياسي حبيس مواقف 
متصلبة I تتجاوزه إلى حوار ناضج يمر إلى مرحلة 

لمناطق التي تلتقي فيھا اIعتراف با:خر وإلى رصد ا
  .المصالح المشتركة

لقد بقيت المناظرة السياسية حبيسة ا:حزاب والسياسيين 
 Iوأضحت تعطي انطباعا بأن ھذه النقاشات أصبحت جد

وغاب أثناء ذلك العنصر . ثنائيا بين ھذا الطرف أو ذاك
ا:ھم والذي يفترض أن يكون طرفا وشريكا مؤثرا وھو 

لذي أضحى أحيانا يشعر بأنه رھين المواطن التونسي ا
طبقة سياسية I تستمع له وI تخاطبه بل تتحاور فيما 

وھذا اIنطباع I يعني أن ھذه الطبقة I تھتم . بينھا
بالمصلحة العامة أو بالمواطنين، بل يعبر عن ارتھان 
ھذه الطبقة في واقع جديد يفرض عليھا أن تعيد ھيكلة 

تجاج إلى ثقافة البناء، وذلك ذاتھا للمرور من ثقافة اIح
من جھة المعارضة ومن جھة ا:حزاب المتواجدة في 

فھناك حاجة لبناء أحزاب تقترب من . الحكومة الحالية
المواطنين بقدر ما تظھر في الحوارات العديدة على 

  .التلفزة اليوم

وھو " حوار المواقف"وقد بقي الحوار حبيس ما يسمى 
ل يظھر فيه المتناقشون حوار I يتقدم با:طراف، ب

متمسكين بمواقفھم ومتھمين ل�خر بأنه ھو سبب 
ھذا الحوار I يمكن أن يتقدم بأحد طالما مازال . المشكلة

قد يكون من المفيد ". نحن -أنتم"الحوار في مستوى    
أن يتم العبور من حوار المواقف إلى مرحلة التفكير في 

لمبادئ وأيضا النقاط التي تجمع ا:طراف على قاعدة ا
  .المصالح المشتركة

ھذا النقاش السياسي التي  وI بد في مرحلة ما أن يتغير
ثوب خطاب  حيانا اIنفعالية فيظھر للمتلقي فيتشوبه أ

jما يقنعسياسي متشنج يستطيع ا Kويرى . ثارة لكن قلي
المھتمون بمKحظة المشھد السياسي بتونس أنه أضحى 

اب الغضب إلى التفكير من الضروري اIنتقال من خط
التشاركي وھذا يعتبر من أھم  احتياجات تونس وشعبھا، 
خاصة الشباب والفئات المھمشة التي كانت من القوى 

 .ا:ساسية في تحريك الشارع

احتكار المجتمع السياسي لتحديد م+مح ا(نتقال في 
  تونس 

ويضاف إلى اIنقسام السياسي بين ا:حزاب وجود فجوة 
فقد أشار الفيلسوف اjيطالي . ا:حزاب والشباببين 

باريس (جورجو اغامبن في وا:ستاذ بجامعة السوربون 
 - رھانات الدستور التونسي"في نص حمل عنوان ) 8

إلى احتكار المجتمع السياسي لتحديد " رسالة إلى الشباب
و رأى أن ذلك قد يشكل . مKمح اIنتقال في تونس

ة على ابتكار طرائق جديدة في إضعافا لقدرة القوى الحي
وI يخفى على عاقل أن القوى . إدارة المرحلة القادمة

ھي مجتمع مدني منظم : الحية تكمن في أعمدة ثKثة
وفاعل، الشباب، باjضافة إلى ضحايا التھميش 
اIقتصادي واIجتماعي والثقافي في المدن الصغرى 

  .وا:رياف وضواحي المدن

شھد ھو ضعف تمثيل الشباب في وأھمّ ما يميز ھذا الم
مراكز القرار وانسحاب جزء منھم من اIنخراط في 

ويعود ذلك إلى أسباب موضوعية منھا . الحياة العامة
ضعف قدراتھم المالية وانغماس جزء منھم في البحث 
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عن مصادر الرزق وعدم إيجاد صيغ إيجابية وخKقة 

ل لجذب اھتمام الشباب وإشراكھم بشكل أكبر في العم
 .السياسي

ونتيجة لKنقسامات وللفجوات يجد المواطن التونسي 
فينتاب . نفسه أمام حوار سياسي أشبه بحوار الطرشان
مجتمع "المتابع للحياة السياسية بتونس انطباع بأنه أمام 

فا:حزاب I تتكلم اللغة نفسھا، وتتحرّك في ". برأسين
رة بين جو مشحون باIنقسامات السياسية والنقاشات الدائ

 والبيانات والتصريحات الكثيرة تعطي. ا:طراف
ويبدو . لى طريق مسدودللمواطنين انطباعا بأننا وصلنا إ

من قوى المجتمع المختلفة  أن ا:حزاب ومن يساندھا
لى مترجم كي تتفق على قواعد اللعبة السياسية تحتاج إ

  ".الترويكا"ومن جھة " المعارضة"الجديدة من جھة 

  ر الوطنيتعطلّ الحوا

. ھناك اليوم بون بين أداء ا:حزاب وتعھداتھا اIنتخابية
فقد تعھدت كل ا:حزاب قبل اIنتخابات على سبيل 

. نسانوعن حقوق اj" مدنية الدولة"المثال بالدفاع عن 
وتعھدت بعدم المساس بتعھدات تونس الدولية والتزاماتھا 

jوتعھدت . نسانعموما بما فيھا المتعلقة بمسألة حقوق ا
. باحترام تحديد مدة سنة بعد اIنتخابات jنھاء الدستور

وقد تم التلويح . لكن يبدو أن المرحلة تتطلب وقتا أطول
بإسقاط الحكومة لكن ا:طراف الفاعلة توصلت في نھاية 
ا:مر إلى وفاق غير معلن حول القبول بتمديد أجل عمل 

ما ننا اعتمدنا نظاوأعلن بعض المحللين أ .الشرعية
مجلسيا في ھذه المرحلة اIنتقالية، وتمت إدارة المسألة 

. بطريقة مختلفة لعبت فيھا التوازنات اIنتخابية دورھا
ولم تتخذ ا:حزاب إلى اليوم تعھدات نھائية فيما يتعلق 

. بخارطة الطريق التي ستعتمدھا في الشھور القادمة
زاب فرغم مبادرة اIتحاد العام للشغل ومبادرة عديد ا:ح

ومبادرة الترويكا ومبادرات عديدة أخرى، فإن النقاشات 
I تزال متواصلة حول تاريخ إنھاء المداوIت فيما يتعلق 

وقد يكون ھذا مقبوI وإن كان . بمناقشة مسودة الدستور
وقد . يتطلب إعطاء سقف لتاريخ اIنتھاء من المداوIت

  . أعلن البعض عن نھايتھا في الربيع القادم

عت لجان المجلس مسودة أولى طرحت في شھر وقد وض
للجنة الصياغة لمراجعتھا لغويا  2012أغسطس /آب

وقانونيا ولتجنب التكرار الذي قد يحصل أو لتجنب تدخل 
لجنة في اختصاص لجنة أخرى، ثم طرحت مسودة ثانية 

، وقدمت للنقاش مع 2012ديسمبر /في كانون ا:ول
  .المجتمع المدني في الجھات

اب اIنتخابات اليوم بات من الضروري في مع اقتر
السنة الجارية اjعداد لجمع التونسيين حول مائدة واحدة 

وفي التجربة البلغارية مثال . مراعاة للمصلحة الوطنية
فريد على روح الوفاق والفطنة السياسية التي تفاوضت 
بھا قوى الثورة مع  قوى النظام الشيوعي التي ثار عليھا 

فقد اجتمعت ا:حزاب الفاعلة في . بلغاريونالمواطنون ال
كما تم إنشاء أحزاب . إطار ما عرف بالمائدة المستديرة

كثيرة منھا الحزب اIشتراكي الذي ضم جزء من القوى 
ممثل عن الشعب  400وقد اجتمع . الشيوعية القديمة

دستورا  1991البلغاري في مجلس ناقش وأقر سنة 
ائب فقط في حين أضحت ن 200جديدا للبKد، وقع عليه 

البقية خارج التاريخ حسب رأي البعض، :نھم لم 
  .يختاروا الدستور المعتمد

  دور الوساطة السياسية

I بد إذا من وجود طرف محايد يفتح قنوات الحوار 
الجدي بين ا:طراف بعيدا عن مزايدات السوق 

وھناك ضرورة :ن يلعب طرف محايد ھذا . اIنتخابية
تقنيات حظى بمصداقية لدى الجميع ويلمّ بطرف ي. الدور

وعلى ھذا الطرف أو الوسيط المحايد أن . دارة الحوارإ
وأن يعرف أن من . يأخذ باIعتبار انتظارات ھذه القوى

فالمائدة . يتولى جمع ا:طراف سيتعرض دائما للنقد
البلغارية مازالت إلى اليوم محل جدل باعتبار أن ھناك 

. Iختيارات وعلى سير الحوارمن بقي غير راض على ا
وعلى الوسيط أن يذكر بانتظارات عموم المواطنين من 
الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي ما فتئت تزداد فقرا، 
والشباب، باjضافة إلى الجھات وا:حياء المحيطة 
بالمدن الكبرى التي تفاقم إحساسھا بالتھميش لغياب 

وعلى . ھامؤشرات واضحة ملموسة على تحسين أوضاع
ھذا الوسيط أن يسعى إلى بناء الثقة بين جميع ا:طراف 
وإI فإن بوادر العنف السياسي التي ظھرت ستتواصل 
وقد تؤذن بأن اIنتخابات القادمة ستكون صعبة وأنھا لن 
تنجح دون قبول جميع ا:طراف بالھيئة اIنتخابية القادمة 

ول تاريخ أوI وبالقانون اIنتخابي ثانيا ودون اتفاق ح
  .اIنتخابات ثالثا وقبول نتائجھا رابعا وأخيرا
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  الوصفة التونسية أو اUدارة اللينة ل+نتقال 

اتصفت الفترة الماضية في تونس بإدارة لينة للدولة 
وبغياب jصKحات جوھرية ونعيد ما ذكر آنفا حول 

فا:من اIجتماعي ما . سلبيات إطالة المرحلة اIنتقالية
ھو البKد بل من الثابت أنه ازداد ھشاشة وزال ھشا في 

صحاب القرار انخرطوا لكن الغريب ھو أن أ. أمر متوقع
في الحلول السھلة أي تصريف الشؤون دونما القيام 
بإصKحات ھيكلية والبدء في اتخاذ إجراءات تتسم 

فل بإدارة المرحلة اIنتقالية فمن تك. بالجرأة السياسية
فلم يسھل ا:مر على الحكومة ولى اختار ھذا النھج ا:

لكن الحكومة المنتخبة بدورھا أدارت المرحلة . المنتخبة
اIنتقالية الثانية دون قرارات قوية تبرز رغبة صريحة 

ھذه . في الشروع في إصKحات جوھرية ومصيرية
اjدارة اللينة لKنتقال في تونس في حكومتي ما قبل 

تصاد وزادت من اIنتخابات وما بعدھا أثقلت كاھل اIق
  .صKحاتتعاض المواطنين لعدم البدء في اjام

  "القوى القديمة"العدالة ا�نتقالية أو لعبة ابتزاز 

تعتبر مسألة العدالة اIنتقالية مسألة معقدة I يمكننا أن 
وقد . نتناول في ھذا اjطار كل مراحلھا وآليات اعتمادھا

بنفس ثوري والفلول " ا:زIم"بدأت لعبة الحديث عن 
واحتدت منذ   2011صادق في ا:شھر ا:ولى من سنة 

حيث وصل التنافر . إلى اليوم 2011إبريل /شھر نيسان
السياسي إلى إحدى فترات ذروته من مزايدات وتخوين 

قانون تحصين "واستقطاب وانقسامات حول ما سمي 
. الذي يدور اليوم نقاش حاد حول منھجه" الثورة

الذي أقصى  15غل على الفصل ويتساءل بعض من اشت
بعض المسؤولين السابقين من انتخابات المجلس 
التأسيسي عن إمكانية تطبيق ھذا القانون مع فوضى 

أو ظھور قوائم تفتقر إلى . القوائم وغياب بعضھا أحيانا
الدّقة وتوقع في فخ خلق ضحايا جدد من التونسيين 
واضطھاد مجموعة أخرى كما اضطھد اليساريون 

jميون في الماضيواKوقد يساھم ھذا القانون في . س
جعل المستھدفين من اjقصاء فريقا يتحد ليصبح قوّة 

ھج لم يتفق المجتمع السياسي إلى اليوم على ن.جديدة
jنتقال وللشروع  في اKحات الكبرىواضح لKص .

ولعل ذلك يعود با:ساس إلى عدم الحسم في مسائل لم يتم 
ومن بين . والجرأة الKزمتينالخوض فيھا بالصراحة 

ھذه المسائل الموقف من الفترة البورقيبية والدستورية 

والموقف من اIستعمار الفرنسي وما ينجر عنه من 
ببعض البلدان مواقف سياسية لھا تأثير مباشر في العKقة 

  .وروبية عموما وبالشركاء اIقتصاديينا:

ة انقسام أبناء وإن أردنا أن نعود بالتحديد إلى تاريخ بداي
الثورة إلى نصفين؛ ا:ول يريد الحفاظ على اIستقرار 
وعلى استمرارية الدولة وينادي بإصKح ناعم، والثاني 

فكK القسمين كان يحمل . ينادي بالقطع مع النظام السابق
نوايا صادقة وكانت له وجھة نظر لھا أسس وتستند الى 

  .قراءة معينة للثورة

إلى اIستمرارية :نھا تعرف أن  المجموعة ا:ولى دعت
تجارب اIنتقال لن تنجح بالعنف بل باjصKح وبإعادة 

والمالية التي ارتبطت  استيعاب جزء من القوى السياسية
كن أن يتعرض خر بالنظام القديم والتي يمبشكل أو بآ

ويسمي . طار عمليات المحاسبةبعضھا إلى الحيف في إ
Iما وفلوIوإن كانت ھذه بعضھم ھذه القوى أز ،

المصطلحات I ترقى في رأينا إلى مستوى من يفھم 
شروط النجاح الحقيقي لكل انتقال سياسي، وھي عبارات 

فالتجارب اIنتقالية الناجحة فھمت . تتسم بالعنف والتعميم
أن ا:نظمة اIستبدادية وأنظمة الحزب الواحد استھدفت 

استئصال  فھل يمكن. وشملت اjدارة، بل كل قوى البKد
ھذا الكKم الشمولي . شعب بأسره أو تطھير إدارة بأكملھا

والمثالي يذكرنا بالتطھير الفاشي وبمقصلة الثورة 
إلى عملية تصفية بين  الفرنسية التي انقلبت فيما بعد

ففي تلك الفترات كان البعض . بعض الفصائل الثورية
يتحدث عن التطھير وھي كلمة مخيفة وبعيدة عن كل 

  .ة سياسيةواقعي

ويرى بعض المKحظين أن البطء في الشروع في 
اjصKحات الكبرى منذ الفترة  اIنتقالية ا:ولى كان 
موقفا حذرا ومليئا بالحكمة، لكنه افتقد من جھة ثانية إلى 
جرعة إضافية من اjرادة الحازمة في البدء بإصKحات 

وقد نھجت الحكومة . في القطاعات التي تحتاج لذلك
ولعل عدم الشروع في . تخبة نفس النھج الحذرالمن

اjصKح وخاصة في القطاعين التنموي واIقتصادي من 
فقد اختار كل . الوصفات التي لم يوفق فيھا التونسيون

فاعل في مرحلة انتقالية أن يلقي بالمسؤولية على عاتق 
من سيخلفه من الحكومة القادمة التي ستمتد مدة حكمھا 

. شتغل وفقا لدستور ومؤسسات مستقرةإلى فترة أطول وت
منذ انطKق  بدءواونسوق ھنا مثال البولنديين الذين  

ثورتھم باتخاذ إجراءات كبرى في المجال اIقتصادي 
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واختاروا نھج التطور على النھج الثوري الذي قد ينھج 

إن اIنتقاIت الناجحة عملت على . مناھج أكثر راديكالية
طين الكبار في كل قطاع يحتاج محاسبة الفاسدين والمتور

ولم يكن عدد المستھدفين في تلك البلدان . إلى إصKح
وحري بالطبقة السياسية . كثيرا بل شمل بعض العشرات

اليوم أن تتفطن إلى أنھا تعطي انطباعا بأنھا لجأت إلى 
عبر تأجيل العدالة اIنتقالية، أو " القوى القديمة"ابتزاز 

ولعل التونسيين اليوم . ا سياسياعبر محاولة إعادة تدويرھ
في حاجة ماسّة إلى إقامة عدالة انتقالية في مستوى القيم 
وا:فكار وفي حاجة إلى اIشتغال على نصوص جديدة 

كتوبر تعمل على أ/تشرين ا:ول 18مثل نصوص ھيئة 
صياغة ميثاق يصف اIختKفات ويرصد المشترك 

في مكاسب فالبعض يشكك في دولة اIستقKل و. القيمي
وI ھذا . الدولة الوطنية واuخر يرى فيھا طوق النجاة

وI ذاك يقدم مشروعا طKئعيا يلتفت بطاقة جديدة إلى 
كKھما حبيس الحنين إلى الماضي القريب أو . المستقبل

  .البعيد

" بالون اختبار"وتعد المرحلة التي تعبرھا تونس بمثابة 
ا أنھا فترة لمؤشرات عديدة على التونسيين أن يفھمو

تختلط فيھا ا:وراق بسبب تعقد بعض الملفات ومن بينھا 
فھل التونسيون . ملفي الفساد المالي واjصKح القضائي

قادرون على تجاوز كل الصعوبات وعلى اjقرار بفشل 
  ولو جزئي في إدارة حاسمة لKنتقال؟

لقد أظھر بالون اختبار ھذه الفترة اIنتقالية الممتدة بين  
 2011أكتوبر /تخابات الجارية في تشرين ا:ولاIن

وإنھاء الدستور بطئا في التعّامل مع ملفات اjصKح 
. بالنسبة إلى ملفات كبرى من قبيل إصKح منظومة العدل

لكنه بطء يعود إلى عدم الشروع في ذلك في الحكومة 
حيث . اIنتقالية التي قادت تونس إلى اIنتخابات ا:خيرة

الشروع في وضع الخطوط ا:ولى لعملية كان باjمكان 
كما يعود ھذا البطء إلى تعقد الملف وغياب . اjصKح

رغبة سياسية صريحة في البدء في التفكير في آليات 
لى إفھل يعود ذلك إلى الرغبة السياسية أم . اjصKح 

تونسية I تريد اjصKح إI بعد انطKق " حكمة"
  المؤسسات الدستورية الجديدة؟

  

  

  

وخKصة القول أن ھناك تفتت وانقسام في الحياة 
ويعود ذلك .  السياسية وتأخر في بدء عملية المصالحة

إلى أسباب عديدة ومعقدة منھا سوء النية المرتبط بالتفكير 
في بناء رأسمال رمزي وتھييج عاطفة الرأي العام باتجاه 
رأي أو آخر في نطاق اIستعداد للحملة اIنتخابية 

وكذلك البطء في الشروع في المحاسبة من جھة  .القادمة
وھو تأخير أرھق . والمصارحة من جھة أخرى

التونسيين لكن لعله ضروري ولعله النسق الذي تسير به 
فالبKد في حاجة إلى استقرار . ا:مور في مجتمعنا

المؤسسات الدستورية الجديدة وإلى استقرار موازين 
ة وإلى ظھور القوى القوى بالنسبة إلى المرحلة القادم

  .الشرعية الجديدة بعد اIنتخابات القادمة

قد حاولت ھذه الورقة أن تقدم تقييما عاما لعملية اIنتقال ل
وما نKحظه ھو أن . وأن تتأمل حصيلة ھذه الفترة

الوضع التونسي مازال يتسم بالتحرك وأنه يتأرجح بين 
 .الھشاشة والصKبة في آن

   


